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تعليل الأحكام بمقاصد الشريعة ونوط الأحكام بها.

دراسة فقهية مقاصدية

حسن الخميس)))

			           تاريخ القبول: 2022-08-30  تاريخ الاستلام: 2022-05-29        

ملخص البحث: 

ــب  ــة المذه ــد أئم ــة عن ــاملات المالي ــي المع ــدي ف ــر المقاص ــث الفك ــذا المبح ــي ه ــت ف تناول
الحنفــي، فقــد تــَمَّ تســليط الضــوء علــى مســألة إناطــة الأحــكام بمقاصــد الشــريعة الإسلاميــة ببيــان 
أبعادهــا وذكــر ضوابطهــا، فتناولــت تعريــف مقاصــد الشــريعة، والألفــاظ ذات الصلــة، مــع بيــان 
أوجــه الاتفــاق والافتــراق مــا بيــن هــذه المصطلحــات، ثــم تناولــت إحــدى المســائل الفقهيــة بدراســة 
مقاصديــة بنــاء علــى نظــرة مقاصديــة نابعــة مــن وراء كل دليــل، حيــث ظهــر بــأن مقاصد الشــريعة 
تنقســم إلــى قســمين مقاصــد ظاهــرة منضبطــة يمكــن للناظــر فــي الدليــل أن يأخــذ بهــا ويراعيهــا، 
وأخــرى خفيــة مضطربــة غيــر منضبطــة فلا يعتــد عليهــا فــي النظــر المقاصــدي، وإَنَّ المقصــود 
بإناطــة الحكــم بمقاصــد الشــريعة بــأن يُتُوســع النظــر فــي القيــاس ليشــمل مقاصــد الشــريعة 
الإسلاميــة ومراعاتهــا، وقــد ذكــرت تطبيقــاًً شــرعياًً يوضــح ذلــك وهــو البيــع حالــة المراوضــة، 
حيــث ذهــب الســادة الحنفيــة إلــى أن البيــع علــى البيــع يحــرم بعــد الركــون إلــى العقــد وبعــد الاتفــاق، 
فيمــا ذهــب بعــض أئمــة المذهــب إلــى القــول بــأن الحرمــة تثبــت حالــة المراوضــة قبــل الركــون 
للعقــد؛ لأن المقصــد وهــو إيقــاع البغضــاء والكراهيــة متحقــق حالــة المراوضــة، وهــذا فيمــا عــدا 

بـيـع المزاـيـدة وغيرـهـا ـمـن التطبيـقـات.

الكلمات الدالة: إناطة، المقاصد، المعاملات المالية، الفكر المقاصدي.

كليّةّ الشريعة - جامعة دمشق )دمشق – سوريا( 	(((
hasan.0000asdfzxcv92@gmail.com
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة: 

الحمــد لله الــذي جعــل علــم المقاصــد مــن أرفــع علــوم الشــرع مكانــة، وأعظمهــا فهمــاًً، فهــي 
ــي  ــان، فه ــر الأزم ــى م ــذي لا ينضــب عل ــن ال ــي المعي ــكام الشــرعية، وه ــم الأح ــنام فه ذروة س
ــم  ــي عل ــراًً ف ــم متبح ــا كان العال ــه، فكلم ــر ونوازل ــورات العص ــة لتط ــة المنضبط ــي المرون تعط
المقاصــد كان أقــدر علــى إنــزال الأحــكام الشــرعية فــي موازينهــا الدقيقــة دون قصــور أو شــطط، 
ــاوت  ــا وممارســتها تتف ــم المقاصــد الشــرعية وإتقانه ــي فه ــم والفضــل ف ــل العل ــاوت أه ــدر تف وبق
رتبهــم، والــصلاة والــسلام علــى الحبيــب الأعظــم والنبــي المكــرم ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه 

ــه أجمعيــن وبعــد: ــه وصحب ــى آل وســلم ســيد المرســلين، وعل

فــإن الفقــه الإسلامــي بأحكامــه ومقاصــده بنــاء متكامــل رصيــن، لا تنفــك أحكامــه وتتجــزأ بنــاء 
علــى تعــارض مقاصــدي أو لتعــارض فــي النصــوص الشــرعية؛ لــذا لا يجــوز أن نأخــذ حكم مســألة 
ــواردة فــي تلــك المســألة، أو بمعــزل عــن  شــرعية مــن نــص شــرعي بمعــزل عــن النصــوص ال
النظــرة المقاصديــة بقســميها الكليــة والجزئيــة النابعــة مــن اســتقراء نصــوص الشــريعة الإسلاميــة، 
بــل لا بــد مــن جمــع كل الأدلــة فــي المســألة المــراد الوصــول إلــى حكمهــا، وإَنَّ مــن يأخــذ الأحــكام 
ــاًً  ــب للصــواب مدعي َـه مجان ــا فلا شــك بأن� ــة معرضــاًً عــن كلياته ــن نصــوص جزئي الشــرعية م
العلــم، وكــذا مــن أخــذ بكليــات الأحــكام الشــرعية معرضــاًً عــن جزئياتهــا فهــو فــي زلــل كبيــر، وإن 
تفنيــد فتــاوى المتســلقين علــى العلــم وأهلــه لا تظهــر إلــى لمــن فهــم مقاصــد الأحــكام الشــرعية مــن 
خلال فهــم جزئيــات الأحــكام الشــرعية وكلياتهــا فحفظهــا وضبطهــا وبيــن مســالكها ومحترزاتهــا 
ــي إطلاق الأحــكام  ــن ف ــات، وإَنَّ مــن أهــم أســباب اخــتلاف المفتي ــك عــن أئمــة أعلام ثق آخــذاًً ذل
ــح مقاصــد الأحــكام الشــرعية،  ــر وتنقي ــق وتحري ــي تحقي ــي هــذا العصــر اختلافهــم ف الشــرعية ف
وإَنَّ لاخــتلاف المقاصــد أثــر عظيــم فــي اخــتلاف الحكــم الشــرعي، والمــراد بمقاصــد الشــريعة: 
الحِِكــم والغايــات التــي وضِِعــت الشــريعة وأحكامهــا وتكاليفهــا لأجــل تحقيقهــا وتحصيــل مصالحهــا 
ــي، 1993م(،  ــا )الفاس ــن أحكامه ــم م ــد كل حك ــارع عن ــا الش ــي وضعه ــرار الت ــا والأس وفوائده
فالأحــكام الشــرعية هــي الــروح التــي يحيهــا بهــا جســد الأحــكام الفقهيــة والتــي بهــا يعــرف مــراد 

الشــريعة الإسلاميــة وغايتهــا وإَنَّ المقاصــد كمــا يقــول الإمــام الشــاطبي لمــن تمتــع بوصفيــن:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

الثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها )الشاطبي، د.ت( .

ــع  ــي جمي ــة ف ــتنباط الأحــكام الفقهي ــم لاس ــورد الدائ ــي الم ــأَنَّ مقاصــد الشــريعة ه ولا شــك ب
نواحــي الحيــاة مــن بيــان لأحــكام شــرعية أو لأمــور ونــوازل قضائيــة وإَنَّ مقاصــد الشــريعة ليســت 

منعزـلـة ـعـن الفـقـه الإسلاـمـي ـبـل ـهـي ـبََل الفـقـه وروـحـه
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مشكلة البحث: 

ــى  ــل الأحــكام بهــا مــن المســائل الشــائكة، وتتجل إَنَّ إناطــة الأحــكام بمقاصــد الشــريعة وتعلي
إشــكالية هــذا البحــث فــي التســاؤلات الآتيــة:

	1 هــل يصلــح المقصــد ليكــون وصفــاً شــرعياً تنــاط بــه الأحــكام الشــرعية بالرغــم مــن أنهــا .
ــف عــن  ــدم التخل ــاط وع ــور والانضب ــن الظه ــا م ــا به ــد للشــروط الواجــب اتصافه تفتق

الحكــم وغيــر ذلــك؟

	2 هل يجوز الاقتصار على التعليل في الحكمة لاستنباط الأحكام الشرعية؟.

	3 مــا المــراد بمراعــاة المقصــد فــي اســتنباط الحكــم الشــرعي، وفــي أي موطــن مــن مواطــن .
الاســتنباط يجــب مراعاته؟

	4 ــى . ــط عل ــة المقاصــد الشــرعية، أم اقتصــروا فق ــي المســائل الفقهي ــة ف هــل راعــى الأئم
ــة؟ النظــر فــي العل

أهمية البحث:

تتجلــى أهميــة البحــث فــي ضبــط إناطــة الأحــكام بمقاصــد الشــريعة وســبل تعليــل الأحــكام بها، 
ممــا يُكُســب الفقــه الإسلامــي مرونــة فــي اســتيعاب المســائل الفقهيــة والنــوازل المعاصــرة، فتصــان 
تلــك الأحــكام مــن التمييــع مــن قبــل الباطنيــة المعطليــن للنصــوص، ومــن الظاهريــة الجامديــن عنــد 

ظواـهـر الأحكام الـشـرعية

أهداف البحث:

تتجلى أهداف البحث في الآتي:

	1 بيان حكم إناطة الأحكام بمقاصد الشريعة الإسلامية..

	2 ــد . ــن المقاص ــا بي ــز م ــك بالتميي ــد وذل ــا المقاص ــاط به ــي تن ــة الت ــكام الفقهي ــط الأح ضب
الظاهــرة المنضبطــة ومــا بيــن المقاصــد الخفيــة المضطربــة.  

	3 بيــان أي مرحلــة مــن مراحــل اســتنباط الحكــم يجــب مراعــاة المقاصــد الشــرعية وســبل .
تحقيــق ذلــك.

	4 تســليط الضــوء علــى بعــض المســائل الفقهيــة التــي راعــى فيهــا الفقهــاء مقاصــد الشــريعة .
بــل أناطــوا الحكــم بهــا.
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	5 بيــان أوجــه الاتفــاق والافتــراق مــا بيــن المصطلحــات المتداخلــة مــع مقاصــد الشــريعة .
كالمنــاط والعلــة والمظنــة والمناســبة وغيــر ذلــك.

حدود البحث:

ــة  ــة بمقاصــد الشــريعة الإسلامي ــاول مســألة إناطــة الأحــكام الفقهي ــى تن ســيقتصر البحــث عل
ــان بعــض  ــم بي ــان مذاهــب الأئمــة الأربعــة فيهــا، ث ووجــه تفعيلهــا فــي اســتنباط الأحــكام، مــع بي

فـي المـعـاملات. قـات الـشـرعية ـ التطبيـ

منهجية البحث: 

ــة  ــع الأحــكام الجزئي ــك بتتب ــي هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي، وذل ســأعتمد ف
التفصيليــة للوصــول إلــى المقاصــد الشــرعية، ومــن ثــَمَّ دراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة، ثــم بيــان 
مـن المذاـهـب الفقهـيـة. فـي كل مذاـهـب ـ مـن خلال بـيـان المعتـمـد ـ مـن وراء كل حـكـم، وذـلـك ـ المقـصـد ـ

الدراسات السابقة: 

إَنَّ الدراسات التي تناولت المقاصد ومسالكها بشكل عام كثيرة وعديدة من أهمها: 

	1 ــة، بإشــراف: د. . ــن زغيب ــن ب ــب: عــز الدي المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، للطال
محمــد أبــو الأجفــان، رســالة دكتــوراه، جامعــة الزيتونــة، تونــس، نوقشــت فــي نيســان، 

عــام 1992م.

ــت  ــم خاتمــة تضمن ــواب رئيســة ث ــدي وأربعــة أب ــاب تمهي ــى مقدمــة وب اشــتملت الرســالة عل
أـهـم النتاـئـج

الباب الأول: مدخل إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.

الباب الثاني: أصول المقاصد العامة 

الباب الثالث: جلب المصالح ودرء المفاسد.

الباب الرابع: التيسير ورفع الحرج.

	2 المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية بيــن الأصالــة والمعاصــرة، للطالــب إحســان .
ميرعلــي، بإشــراف أ.د وهبــة الزحيلــي، رســالة دكتــوراة، نوقشــت بجامعــة دمشــق  

.7/2/2006

حيث تناول مقاصد الشريعة العامة والخاصة وموقعها مع بيان أقسامها ومسالكها.
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	3 ــة . ــان جمع ــادي، عثم ــدالله الحم ــد عب ــدول، لـــ محم ــة ال ــظ هيب المقاصــد الشــرعية لحف
ضميريــة، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والدراســات الإســامية، المجلــد 18، 

العــدد 2. 

حيــث بيــن الباحــث أَنَّ هيبــة الدولــة إحــدى المصالــح العظــام التــي تتحقــق بهــا المقاصــد العامــة 
للتـشـريع الإسلاـمـي، كحـفـظ الدوـلـة ـمـن الـعـدوان الخارـجـي، وتحقـيـق السلام ـفـي الأرض

	4 الاجتهــاد المقاصــدي للخليفــة عمــر بــن الخطــاب فــي الأرض المفتوحــة عَنــوة، خالــد بن .
ــد  فالــح العتيبــي، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والدراســات الإســامية المجل

18 العــدد 2.

يتنــاول هــذا البحــث الاجتهــاد المقاصــدي للخليفــة عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه- فــي 
الأرض المفتوـحـة عـنـوة

	5 أثــر المقاصــد الشــرعية فــي الجمــع والترجيــح بيــن الأدلــة المتعارضــة، مؤيــد حمــدان .
ــد 17،  ــوم الشــرعية والدراســات الإســامية، المجل ــة جامعــة الشــارقة للعل موســى، مجل

العــدد 1. 

تأتــي هــذه الدراســة لتســلط الضََــوْْء علــى الجمــع والترجيــح بيــن الأدلــة المتعارضــة باعتبــار 
مقاصــد الشــريعة، وذلــك ببيــان مفهــوم الجمــع والترجيــح بيــن الأدلــة المتعارضــة بمقاصــد 

بـاره لـة اعتـ شـريعة، وأدـ الـ

ــة محــددة وهــي إناطــة -	 ــدرس جزئي ــإَّن موضــوع هــذا البحــث ي ــى مــا ســبق ف ــاء عل بن
ــة  ــألة جزئي ــي مس ــا، وه ــذه الإناطــة وتطبيقاته ــط ه الأحــكام بمقاصــد الشــريعة، وضاب
تعــرض لهــا الباحثــون بأســطر معــدودة محــدودة، لكــن المســألة تحتــاج إلــى بســط وتفنيــد 
مــن وجــوده متعــددة فــكان هــذا البحــث متممــاً ومفنــداً لمــن تنــاول مقاصــد الشــريعة فــي 

البحــث والبيــان.

المبحث الأول: التعريف بمقاصد الشريعة والألفاظ ذات الصلة.

ســأعرض فــي هــذا المبحــث تعريــف المقاصــد الشــرعية، المنــاط، المصلحــة، المظنــة، ومــن 
ـثـم بـيـان أوـجـه الافـتـراق ـمـا بـيـن ـهـذه المصطلـحـات
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المطلب الأول: تعاريف.

المقاصــد: المقاصــد الشــرعية، ومقاصــد الشــارع، ومقاصــد الشــريعة، كلهــا مرادفــات -	
ــن  ــن مفردتي ــب م ــح مرك ــو مصطل ــوني، 1992م(، وه ــد )الريس ــى واح ــتعمل بمعن تس
وللوقــوف علــى معنــى هــذا المصطلــح لا بــد مــن الوقــوف علــى معنــى كل مفــردة علــى 

حــدة.

المقاصــد فــي اللغــة جمــع مقصــد، والمقصََــد مصــدر مشــتق مــن الفعــل قَصَََــد )ابــن فــارس، 
ــن  ــى معــانٍٍ عــدة )اب ــق فــي اللغــة عل ــدُُ يطل ــداًً مََقْْصََــداًً، والقَصَْْ ــدََ يَقَْْصِِــد قَصَْْ ــال: قَصَََ 1999(، يق

ــا: منظــور، د.ت(، ومنه

	1 ــبيِلِ وَمِنْهـَـا جَائـِـرٌ وَلـَـوْ شَــاءَ . ِ قصَْــدُ السَّ اســتقامة الطريــق: ومنــه قولــه تعالــى: ) وَعَلـَـى َّاللَّه
ــري،  ــه )الطب ــذي لا اعوجــاج في ــنَ( النحــل:9،  والقصــد  أي المســتقيم ال ــمْ أجَْمَعِي لهَدََاكُ

2000م(.

	2 ــكَ . التوســط والاعتــدال: ومنــه قولــه تعالــى: ) وَاقْصِــدْ فِــي مَشْــيكَِ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِ
إَّن أنَْكَــرَ الْْأصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الْحَمِيــر ( لقمــان:19.

	3 ــهُ وإتيــانُ الشــيء: ومنــه قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم "فــكان رجــل . الاعتمــادُ والتَّوجُّ
مــن المشــركين إذا شــاء أن يقصــد إلــى رجــل مــن المســلمين قصََــدَ لــه فقتــل". )القشــيري، 

د.ت(. 

َـا الشــريعة فتطلــق فــي اللغــة علــى معــان عــدة: الديــن، الملــة، الطريقــة، المنهــاج، يقــال:  أم�
وَْْ  ًـا وََل� رِْْعََةًً وََمِِنْْهَاَج� مُْْ ش� َـا مِِنْْك� كُُِلٍٍّ جََعََلْْن� َـريعََةًً، ومنهــا قولــه تعالــى: )ل� رَْْعاًً وش� رََْعُُ، ش� رَََعََ، يَش� ش�

ةًًَ( المائــدة: 48. مُْْ أُم� ُ لَجَََعََلَك� َـاءََ �اللَّهُ ش�

ــى  ــو عل ــل ه ــوي ب ــى اللغ ــى المعن ــريعة عل ــد الش ــي لمقاص ــى الاصطلاح ــرج المعن ولا يخ
اًحً شـريعة اصطلاـ صـد الـ يـف مقاـ مـن خلال تعرـ اًيً ـ سـيظهر جلـ مـا ـ هـذا ـ بـه وـ يـق ـ بـاط وثـ ارتـ

ــن  ــن م ــى أَنَّ المتقدمي ــل إل ــم والفض ــل العل ــض أه ــب بع ــًاً:  ذه ــريعة اصطلاح ــد الش مقاص
الأصولييــن والفقهــاء لــم يصطلحــوا علــى تعريــف للمقاصــد، وإَنَّمــا اكتفــوا بالحديث عنهــا وإبرازها 
ــي  ــا ف ــوح معناه ــك لوض ــا؛ وذل ــن لتعريفه ــرض المتقدمي ــا دون أن يتع ــان مراتبه ــيمها وبي وتقس
أذهانهــم منهــم : د. أحمــد بــن عبــد الــسلام الريســوني حيــث يقــول" أمــا شــيخ المقاصــد أبــو إســحاق 
الشــاطبي؛ فإن�َـه لــم يحــرص علــى إعطــاء حــد وتعريــف للمقاصــد الشــرعية، ولعلــه اعتبــر الأمــر 
ــه المخصــص للمقاصــد-  الموافقــات  ــه بقــراءة كتاب ــد علي واضحــاًً، ويــزداد وضوحــاًً بمــا لا مزي
ــوم  ــي عل ــل للراســخين ف ــاء ب ــه للعلم ــب كتاب ــه كت ــف المقاصــد كون ــي تعري ــده ف ــا زه ــل م - ولع
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الشــريعة … ومــن كان هــذا شــأنه، فليــس بحاجــة إلــى إعطائــه تعريفــاًً لمعنــى مقاصــد الشــريعة، 
ــاًً  ــم أجــد تعريف ــرون. وكذاك ل ــام الشــاطبي بق ــل الإم ــج قب ــح مســتعمل ورائ خاصــة وأَنَّ المصطل
فيمــا اطلعــت عليــه عنــد الأصولييــن وغيرهــم مــن العلمــاء الذيــن تعرضــوا لذكــر المقاصــد قديمــاًً" 
)الريســوني، 1992م( وتابعــه بذلــك بعــض أهــل الفضــل والعلــم مــن المهتميــن بالفكــر المقاصــدي 

منـهـم:

د. حمــادي العبيــدي، إذ قــال: " لــم يضــع الشــاطبي تعريفــا محــدداًً للمقاصــد … والشــيخ محمــد 
الطاهــر بــن عاشــور هــو الــذي حــاول أن يضــع لهــا تعريفــاًً يســتوعب أقســامها كلهــا )العبيــدي، 

2010م( 

أيضــاًً د. نعمــان جغيــم إذ نــص علــى أَنَّه لــم يــرد تعريــف اصطلاحــي مضبــوط للمقاصــد عنــد 
المتقدميــن مــن الأصولييــن والفقهــاء )جغيــم، 2014م( .

ــف واضــح أو  ــل تعري ــاء الأوائ ــد العلم ــد عن ــم يوج ــا نصه: ل ــي فيم ــن الخادم ــور الدي و د. ن
ــي، 2001م(. ــريعة )الخادم ــد الش ــق لمقاص ــدد أو دقي مح

ــأَنَّ مــا ذهــب  لكــن المتأمــل لهــذه المســألة الباحــث عــن تفاصيلهــا فــي بطــون الكتــب يجــد ب
إليــه هــؤلاء الأفاضــل مجانــب للصــواب، ويعــذرون فــي ذلــك فلعــل يســر البحــث واتســاع أدواتــه 
ــن  ــاء والأصوليي ــألة أَنَّ الفقه ــذه المس ــي ه ــوم، والصــواب ف ــو الي ــا ه ــم كم ــراًً لديه ــن متوف ــم يك ل
المتقدميــن تناولــوا هــذا المصطلــح بالشــرح والبيــان بــل نصــوا علــى مصطلــح المقاصــد صراحــة 
فــي كتبهــم فالإمــام الجوينــي المتوفــي ســنة )478ه(، يقــول: " والتعويــل فــي فهــم معانــي التكليــف 
ــي موضــع  ــال ف ــة المذهــب، 2007م(  وق ــي دراي ــب ف ــة المطل ــي، نهاي على المقاصــد " )الجوين
آخــر "ومــن لــم يتفطــن لوقوع المقاصد فــي الأوامــر والنواهــي؛ فليــس علــى بصيــرة فــي وضــع 
الشــريعة "  )الجوينــي، البرهــان فــي أصــول الفقــه، 1417هـــ(  إلــى غيــر ذلــك مــن النصــوص 
الصريحــة الواضحــة التــي تــدل علــى كــون مصطلــح المقاصــد منصوصــاًً عليــه عنــد المتقدميــن، 
ــال "  ــف المقاصــد فق ــى تعري ــة عل ــص صراح ــنة )606ه( ن ــي س ــرازي المتوف ــام ال ــل إن الإم ب
نريــد بمقصــود الشــرع: مــا دلــت الدلائــل الشــرعية علــى وجــوب تحصيلــه، والســعي فــي رعايتــه، 
والاعتنــاء بحفظه…  وذلــك كمصلحــة حفــظ النفــوس والعقــول والفــروج والأمــوال والأعــراض" 
)الــرازي، 1992م(، والإمــام الآمــدي المتوفــي ســنة )631ه ( يقول:" المقصــود مــن شــرع 
الحكــم: إمــا جلــب مصلحــة أو دفــع مضــرة، أو مجمــوع الأمريــن بالنســبة إلــى العبــد" )الآمــدي، 
1404هـــ(، وبهــذا المعنــى أيضــاًً عرفهــا الإمــام القرافــي المتوفــي ســنة)684ه( )القرافــي، 
ــم يخرجــوا عــن  ــم ل ــن لمقاصــد الشــريعة يجــد بأنّهّ ــات المعاصري ــل لتعريف 1994م(، وإَنَّ المتأم
ــاًً فــي  ــح النــاس ودفــع المفاســد عنهــم، ويتضــح هــذا جلي المعانــي الآنفــة الذكــر مــن جلــب مصال
تعريــف الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور لمقاصــد التشــريع العامــة بأَنَّهــا " المعانــي والحكــم الملحوظــة 
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للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا" )ابــن عاشــور، 2004م(، وكــذا فــي تعريــف د. 
أحمــد الريســوني فيقــول: " مقاصــد الشــريعة هــي الغايــات التــي وضعــت الشــريعة لأجــل تحقيقهــا، 
لمصلحــة العبــاد" )الريســوني، 1992م(، ويطــول الأخــذ والــرد فــي حوكمــة هــذه التعاريــف مــن 
ف،  ــة المعــَرَّ ــاظ محــدودة، تصــور حقيق ــه جامعــاًً مانعــاًً، ومحــدداًً بألف ــة مــن كون ــة المنطقي الناحي
ــرداًً   َنَّالمقاصــد  ليســت مصطلحــاًً مف ــف المقاصــد لأ ــي تعري ــي ف ــان بالحــد المنطق ــذر الإتي ويتع
خاصــاًً بمعنــى معيــن؛ بــل هــو مصطلــح مشــترك جامــع بيــن مقاصــد شــتى من مقاصــد الشــارع، 
و مقاصــد المكلــف بمختلــف أنواعهمــا فتنظــر فــي مظانهــا وبنــاء علــى مــا ســبق لــم يعــرف الإمــام 
ــال:" المقاصــد لا  ــث ق ــيم، حي ــه بالتقس ــى تعريف ــد عل ــي واعتم ــد المنطق ــاطبي المقاصــد بالح الش
تعــدو ثلاثــة أقســام: أحدهــا: أن تكــون ضروريــة، والثانــي: أن تكــون حاجيــة، والثالــث: أن تكــون 

تحـسـينية" )الـشـاطبي، د.ت( ـثـم ـشـرع ـفـي بـيـان معاـنـي ـهـذه المصطلـحـات

المنــاط لغــة:  مأخــوذ مــن النــوط، أي التعليــق، ونــاط الشــيء ينوطــه نوطــاً علَّقــه )ابــن -	
منظــور، د.ت(، ومنــه ذات أنــواط وهــي شــجرة كان المشــركون يعلقــون فيهــا أســلحتهم، 
وقــد جــاء فــي الحديــث أَّن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمــا خــرج إلــى خيبــر مــر 
ــا رســول  ــوا ي ــا أســلحتهم، فقال ــون عليه ــواط، يعلق ــا ذات أن ــال له بشــجرة للمشــركين يق
ــه وســلم "  ــى الله علي ــال النبــي صل ــواط، فق ــواط كمــا لهــم ذات أن ــا ذات أن الله  اجعــل لن
ســبحان الله هــذا كمــا قــال قــوم موســى:  اجعــل لنــا إلهــاً كمــا لهــم آلهــة، والــذي نفســي بيــده 
لتركبــن ســنن مــن كان قبلكــم" )الترمــذي، د.ت(، والأنــواط هــي المعاليــق )ابــن منظــور، 
ــأَّن التعليــق يطلــق علــى مــا هــو محســوس ولا يصــح أن يطلــق علــى  د.ت(،ولا شــك ب

المعقــول كمــا نــص عليــه بعــض أهــل العلــم )منــون، د.ت( 

لكــن عنــد اســتعماله فــي إناطــة الأحــكام هــو مــن بــاب المجــاز لا الحقيقــة، فالمجــاز صــرف 
ــاه  ــر معن ــه غي ــد ب ــظ يقص ــة، أي أَنَّ اللف ــوح بقرين ــى مرج ــى معن ــر إل ــاه الظاه ــن معن ــظ ع اللف
الحرفــي، بــل معنــى لــه علاقــة غيــر مباشــرة فــي المعنــى الحرفــي وهــو مــن الوســائل البلاغيــة 

نـاس ثـر ـفـي كلام الـ تـي تكـ الـ

َـا اصطلاحــًاً: فــإن المقصــود بالمنــاط عنــد جمهــور الأصولييــن العلــه التــي قــام الحكــم عليهــا  أم�
فــي الأصــل، فالعلــة منــاط الحكــم أي مــا أضــاف الشــرع الحكــم إليــه ونــاط بــه، ونصََبــه علامــة 

عليــه )الغزالــي، 1992م(

المصلحة لغة ضد المفسدة، وهي واحدة المصالح )ابن منظور، د.ت(.-	

وفــي الاصــطلاح: عرفهــا الغزالــي بأنهــا " المحافظــة على مقصود الشــرع...ومقصود الشــرع 
ــا  ــكل م ــم، ف ــلهم وماله ــم ونس ــهم وعقله ــم ونفس ــم دينه ــظ عليه ــو أن يحف ــة: وه ــق خمس ــن الخل م
يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة، 

ودفعهــا مصلحــة " )الغزالــي، 1992م(
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ــا  ــي قصده ــة الت ــا: "المنفع ــه الله - بأنه ــي -رحم ــان البوط ــعيد رمض ــد س ــا د. محم وعرفه
الشــارع الحكيــم لعبــاده، مــن حفــظ دينهــم، ونفوســهم، وعقولهــم، ونســلهم، وأموالهــم، طبــق ترتيــب 

معـيـن فيـمـا بينـهـا" )البوـطـي، د.ت(.

ــه -	 ــة الشــيء: موضعــه ومَألفُ ــاء، قــال الجوهــري "مَظِنَّ المظنــة: بفتــح الميــم وكســر الظَّ
ــرازي م.، 1999م(. ــه، والجمــع المَظــانّ )ال ــه في ــنُّ كونُ ــذي يظَُ ال

ــا  ــاج، 1983م(، وعرفه ــر الح ــن أمي ــة )اب ــود الحكم ــن وج ــكان ظ ــي م ــًاً: فه َـا اصطلاح أم�
الآمــدي " الوصــف المتضمــن لحكمــة الحكــم" )الزركشــي، 1994م(، ممــا يشــمل الشــرط والمانــع 

ومـحـل الحـكـم التكليـفـي فالمظـنـة ـهـي الأـمـارة عـلـى الحـكـم

الفرق بين المناط والمقصد.-	

يتجلــى الفــرق بيــن المنــاط والــذي يقصــد بــه العلــة والمقصــد أَنَّ المنــاط هــو الوصــف 
المناســب المعــرّّف لحكــم الشــارع وباعثــه علــى تشــريع الحكــم، والمقصــد هــي الثمــرة المترتبــة 
ــة  ــك الغصــب فهــو عل ــال ذل ــع مضــار، مث ــح أو دف ــب مصال ــال حكــم الشــارع مــن جََل ــى امتث عل

مـال فـظ الـ مـان والمقـصـد حـ الضـ

الفرق بين المظنة والمقصد-	

ــم  ــع ومحــل الحك ــة تشــمل الشــرط والمان ــون المظن ــة والمقصــد ك ــن المظن ــرق بي ــر الف يظه
ــة  ــو مظن ــد(، وه ــع ) التعاق ــل البي ــو فع ــع ه ــة البي ــي إباح ــم ف ــل الحك ــك: مح ــال ذل ــي، مث التكليف
ــادل،  ــى التب ــة رغبتهمــا أو حاجتهمــا إل ــك، وهــذا التراضــي مظن ــادل المل ــن بتب تراضــي المتبايعي
ــة هــي  ــة مــن الحكــم، والمظن ــد هــو المقصــد، فالمقاصــد هــي الغاي ــار هــذا العق ــاع مــن آث والانتف

مـارة الأـ

المطلب الثاني: إناطة الأحكام بمقاصد الشريعة.

ــن  ــن المســائل الشــائكة، وتكم ــا م ــل الأحــكام به إن إناطــة الأحــكام بمقاصــد الشــريعة وتعلي
الإشــكالية فــي هــذه المســألة بالتســاؤل الآتــي، هــل يصلــح المقصــد ليكــون وصفــاًً شــرعياًً تنــاط بــه 

الأحــكام الشــرعية؟

فالمقاصــد تفتقــد للشــروط الواجــب اتصافهــا بهــا مــن الظهــور والانضبــاط وعــدم التخلــف عــن 
الحكــم وغيــر ذلــك، وأقتصــر الــكلام علــى شــرط واحــد مــن الشــروط غيــر المتوفــرة فــي المقاصــد 

ليتـضـح الـمـراد وـهـو الظـهـور أي ماـنـع الخـفـاء، ولتنـظـر المواـنـع الأـخـرى ـفـي مظانـهـا .

ــه عــللاًً  ــة حرمت ــي عل ــاء ذكــروا ف ــأَنَّ العلم ــا الفضــل يجــد ب ــل لرب ــاء: إَنَّ المتأم ــع الخف مان
ــب  ــلم: »الذه ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــول رس ــو ق ــا ه ــة الرب ــي عل ــكلام ف ــدار ال ــددة، وم مح
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ــح،  ــح بالمل ــر، والشــعير بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والمل ــر بالب بالذهــب، والفضــة بالفضــة، والب
مــثلا بمثــل، ســواء بســواء، يــدا بيــد، فــإذا اختلفــت هــذه الأصنــاف، فبيعــوا كيــف شــئتم، إذا كان 
يــداًً بيــد« )القشــيري، د.ت( حيــث اعتبــر الحنفيــة أَنَّ علــة الربــا هــي الكيــل والــوزن مــع اتحــاد 

قـدر لـوزن بالـ يـل واـ بـر البـعـض ـعـن الكـ الجـنـس، ويعـ

َـا علــة الربــا فــي  َـا المالكيــة فقالــوا بــأَنَّ علــة الربــا فــي الذهــب والفضــة أَنَّهــا أثمــان، وأم� أم�
الأصنــاف الأربعــة الأخــرى فقــد فرقــوا بيــن علــة ربــا الفضــل، وعلــة ربــا النســيئة، فقالــوا علــة 
َـا علــة ربــا  ربــا الفضــل الاقتيــات والادخــار، أي لا يفســد بالتأخيــر ويدخــر لوقــت الحاجــة عــادة، أم�

النـسـيئة فـهـو الطـعـم، فلا يـشـترط فـيـه الادـخـار فتدـخـل الفواـكـه جميـعـا )القرطـبـي، د.ت(

َـا الأجنــاس  وذهــب الشــافعية إلــى أَنَّ علــة الربــا فــي الذهــب والفضــة أَنَّهمــا جنــس الأثمــان، أم�
الأربعــة الأخــرى فعلــة الربــا فيهــا الطعــم ســواء أكان ممــا يــكال أو يــوزن أم غيــر ذلــك وســواء 
ــا  ــه الرب ــن لا يحــرم في ــك، إذاًً: مــا ســوى المطعــوم والنقدي ــات ويدخــر أو خلاف ذل ــا يقت أكان مم

)النــووي، 1997م(

أمــا الحنابلــة فعندهــم ثلاث روايــات أشــهرهن كمــا ذهــب إليــه الحنفيــة، والروايــة الثانيــة كمــا 
ذهــب إليــه الشــافعية، والروايــة الثالثــة أَنَّ العلــة فيمــا عــدا الذهــب والفضــة كونــه مطعــوم جنــس 
ــاح والرمــان ولا فيمــا  ــكال ولا يــوزن كالتف ــا فــي مطعــوم لا ي ــاًً فلا يجــري الرب مكــيلاًً أو موزون

ليــس بمطعــوم كالزعفــران )المقدســي، 1968م(

ــا  ــن رب ــأَنَّ المقصــد م ــد ب ــان نج ــل والبي ــا بالتفصي ــا وتناوله ــة الرب ــى عل ــوف عل ــد الوق وبع
الفضــل يفتقــد شــرط الظهــور، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك نجــد أَنَّ بعــض العلمــاء ذكــر أَنَّ الحكمــة 
ــا الفضــل  ــا رب ــم: " وأم ــن القي ــول اب ــث يق ــيئة، حي ــا النس ــة رب ــد ذريع ــي س ــا الفضــل ه ــن رب م
فتحريمــه مــن بــاب ســد الذرائــع، كمــا صــرح بــه فــي حديــث أبــي ســعيد الخــدري - رضــي الله 
عنــه - عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -: »لا تبيعــوا الدرهــم بالدرهميــن؛ فإنــي أخــاف عليكــم 
الرمــا« )الأصبحــي، 1412هـــ( والرمــا هــو الربــا، فمنعهــم مــن ربــا الفضــل لمــا يخافــه عليهــم 
مــن ربــا النســيئة، وذلــك أنهــم إذا باعــوا درهمــا بدرهميــن، ولا يفعــل هــذا إلا للتفــاوت الــذي بيــن 
النوعيــن - إمــا فــي الجــودة، وإمــا فــي الســكة، وإمــا فــي الثقــل والخفــة، وغيــر ذلــك - تدرجــوا 
بالربــح المعجــل فيهــا إلــى الربــح المؤخــر، وهــو عيــن ربــا النســيئة، وهــذه ذريعــة قريبــة جــداً؛ً 
فمــن حكمــة الشــارع أن ســد عليهــم هــذه الذريعــة، ومنعهــم مــن بيــع درهــم بدرهميــن نقــدا ونســيئة؛ 

فهــذه حكمــة معقولــة مطابقــة للعقــول، وهــي تســد عليهــم بــاب المفســدة" )الجوزيــة، 1423ــــ(

لكــن أقــول: هــذا تلمــس لموضــع المقصــد وإناطــة الحكــم بالمقصــد هــذا غيــر مســ�لًّمً بــه وفيــه 
نظــر لأَنَّ الشــرع الحكيــم لمــَاَّ نــص علــى حرمــة الربــا بهــذا المعنــى صــار حقيقــة شــرعية يحــرم 
ــن  ــن م ــى يقي ــاناًً كان عل ــو أَنَّ إنس ــل ل ــا، بدلي ــن وراءه ــن المقصــد م ــض النظــر ع ــا بغ مخالفته
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عــدم وقوعــه فــي ربــا النســيئة فهــل يجــوز لــه أن يقــوم بعقــد فيــه ربــا الفضــل؟ فالجــواب قطعــاًً 
بالحرـمـة، ولا نعـلـل بالمقـصـد واـلـذي ـهـو خـشـية الوـقـوع ـفـي رـبـا النـسـيئة

وبناء على ما سبق فهل يجوز أن تناط الأحكام بمقاصدها؟

أوًلاً- الأقوال: 

إن آراء الأصولييــن فــي هــذه المســألة مقســمة علــى قســمين )الزركشــي، 1994م(: )الآمــدي، 
1404هـ(

القول الأول: لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقًاً.

ــن  ــي، 1992م( )الزركشــي، 1994م( )اب ــة مــن علمــاء الأصــول )الغزال وهــو مذهــب طائف
أميــر الحــاج، 1983م(  ونســب إلــى الإمــام أبــي حنيفــة )الزنجانــي، 1398ــــ( 

قــال الزركشــي: " والمنقــول عــن أبــي حنيفــة المنــع، وقــال: الحكمــة مــن الأمــور الغامضــة، 
وشــأن الشــرع فيمــا هــو كذلــك قطــع النظــر عنــد تقديــر الحكــم عــن دليلــه ومظنتــه" )الزركشــي، 

1994م(

وقــد ذكــر الآمــدي أن�َـه مذهــب الأكثريــن )الآمــدي، 1404هـــ(  واختــاره أبــو زيــد الدبوســي 
مــن الحنفيــة وقــال: " إن الحكــم يتبــع الســبب دون حكمــة الســبب" )الغزالــي، 1992م(، وتابعــه 

ـفـي ذـلـك أكـثـر الحنفـيـة )السرخـسـي، د.ت(

القول الثاني: التفصيل.

إن كانــت الحكمــة ظاهــرة منضبطــة بنفســها فيجــوز التعليــل بهــا، وإن كانــت خفيــة مضطربــة 
فلا يـجـوز التعلـيـل بـهـا

ــن  ــدي واب ــاج، 1983م( والآم ــر الح ــن أمي ــول )اب ــاء الأص ــن علم ــة م ــب طائف ــو مذه وه
الحاجــب )الآمــدي، 1404هـــ(، وبعــض المالكيــة )الشــاطبي، د.ت(، وهــو ظاهــر مذهــب الإمــام 
الشــافعي حيــث نقــل عنــه الجــواز )الزركشــي، 1994م( واختــاره الــرازي )الــرازي م.، 1997( 
والبيضــاوي )الســبكي، 2004م(، ومــال إليــه الغزالــي فــي المســتصفى )الغزالــي، 1992م( ، ويعــد 
َـا العلــة فيــراد بهــا الحكــم  الشــاطبي مــن أشــهر العلمــاء الذيــن تبنــوا هــذا الــرأي، حيــث يقــول: " وأم�
والمصالــح التــي تعلقــت بهــا الأوامــر أو الإباحــة، والمفاســد التــي تعلقــت بهــا النواهــي، فالمشــقة 
علــة فــي إباحــة القصــر والفطــر فــي الســفر، والســفر هــو الســبب الموضــوع ســببا للإباحــة، فعلــى 

الجمـلـة: العـلـة ـهـي المصلـحـة نفـسـها " )الـشـاطبي، د.ت(



حسن الخميس )212 - 233(

223 سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 3

أخيرًاً أقول:

ــر  ــون بالنظ ــم يقول ــد بأنه ــة يج ــم الأصولي ــص لمناهجه ــة الممح ــب الأربع ــع للمذه إن المتتب
بالمقصــد الشــرعي ووجــوب مرعاتــه والنظــر بــه فــي القيــاس، فــإَنَّ الإمــام أبــا حنيفــة علــى الرغــم 
مــن أَنَّ الزركشــي قــد نقــل عنــه المنــع مــن التعليــل بالمقصــد لكونهــا مــن الأمــور الغامضــة يجــد 
بــأَنَّ هــذه النســبة كانــت مــن شــافعي ولــم تكــن مــن الســادة الحنفيــة، وبــأَنَّ قــول الزركشــي فــي هــذا 

المضـمـار كان بصيـغـة التضعـيـف لا الـجـزم والقـطـع، بدلـيـل

قولــه:" والمنقــول" وإَنَّ المتأمــل لمذهــب الســادة الحنفيــة فــي بنــاء الأصــول يجــد بــأَنَّ منهجهــم 
اســتقراء فــروع المذهــب وأقــوال الأئمــة ثــم إقــرار الأصــول لديهــم، حتــى أن العديــد مــن الكتــب 
ــي  ــل بالمقصــد كمســألة النهــي عــن تلق ــى التعلي ــروع وشــواهد مســتندة إل ــى ف ــة نصــت عل الفقهي
الركبــان، حيــث بيــن الإمــام المحقــق الكمــال بــن الهمــام بــأَنَّ محمــل النهــي إذا كان يضــر بأهــل 
البلــد أو لَب�َـس، أمــا إذا لــم يضــر ولــم يلَب�ِـس فلا بــأس )السواســي، د.ت(، )العينــي، 2000م(  لكــن 
لا بــد مــن الإشــارة إلــى أَنَّ الحنفيــة يمنعــون التعليــل بالحكمــة لأجــل القيــاس لعــدم تحقــق شــروط 
معينــة فــي المقصــد الــذي يــراد إجــراء القيــاس عليــه، كأن تكــون معتبــرة بالنــص، وكونهــا موجبــة 

لحكمـهـا...

ــه  ــك قول ــى ذل ــل عل ــده، والدلي ــل عن ــة أص ــد والمصلح ــل بالمقص ــك فالتعلي ــام مال َـا الإم أم�
بالمصالــح والتعليــل بهــا فــكان ذلــك أصلاًً مــن أصــول مذهــب الســادة المالكيــة، مــن ذلــك تعليلــه 
ــه  ــة أن ينال ــى أرض العــدو مخاف ــه وســلم عــن الســفر بالقــرآن إل بنهــي رســول الله صلــى الله علي
العــدو وذلــك لمــا يخشــى مــن اســتهزائهم وعبثهــم، وتصغيــر مــا عظــم الله )الأصبحــي، 1412ــــ(

َـا الإمــام الشــافعي فــإَنَّ المتأمــل لمذهبــه يجــد بأنــه يقــول بالتعليــل بالحكمــة، مــن ذلــك مــا  أم�
ــي  َـه ينــوط الأحــكام بالمعان ــاًً بأصــل ولكن� ــره متعلق ــم ي ــع كلام الشــافعي ل ــه الجوينــي" مــن تتب قال

المرســلة" )الجوينــي، البرهــان فــي أصــول الفقــه، 1417ــــ( .

ويقــرر الزنجانــي هــذا فيقــول: " الأصــل عنــد الشــافعي إتبــاع المعانــي دون الأســباب" 
1398ــــ( ــي،  )الزنجان

أمــا الإمــام أحمــد فالتعليــل بالمقصــد يعتبــر مــن أصــول الاســتنباط لديــه، فالإمــام أحمــد يلــي 
مالــكاًً فــي الأخــذ بالمصالــح المرســلة عنــد الاســتنباط ممــا يؤكــد أَنَّ التعليــل بالمقصــد منهــج مــن 

مناهـجـه



تعليل الأحكام بمقاصد الشريعة ونوط الأحكام بها. دراسة فقهية مقاصدية )212 - 233(

سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2243

المبحث الثاني: إناطة الأحكام بمقاصد الشريعة عند أئمة المذهب الحنفي

المطلب الأول: الفكر المقاصدي عند أئمة المذهب الحنفي في السوم.

إَنَّ الشــرع الحكيــم نهــى عــن أنــواع كثيــرة مــن البيــوع لكونهــا تفضــي للمنازعــة والشــقاق، 
ــه،  ــى أخي ــع مــع ســوم الأخ عل ــع الغــرر، أو البي ــع م ــن أو الثمــن، أو البي ــة العي ــع مــع جهال كالبي
ــذا إَنَّ المتأمــل لهــذه المســائل يســتطيع أن يضــع مقصــداًً هامــاًً وضابطــاًً  وغيرهــا مــن البيــوع، ل
دقيقــاًً لهــذه البيــوع المتعــددة المنهــي عنهــا وهــو أَنَّ كل مــا قــد يــؤدي إلــى النــزاع والشــقاق فهــو 
بيــع منهــي عنــه لكــون البيــع لا يكــون إلا عــن تــراض، لــذا فــإَنَّ مــن أهــم مقاصــد الشــريعة قطــع 

كل ـمـا ـيـؤدي إـلـى الـنـزاع والـضـرر والـشـقاق

َـا عــن النظــرة المقاصديــة فقــد قــال الإمــام المحقــق الكمــال بــن الهمــام: " والتســاوم تفاعــل  أم�
مــن الســوم، ســام البائــع الســلعة عرضهــا للبيــع وذكــر ثمنهــا، وســامها المشــتري بمعنــى اســتامها 
َـوم أخيــه« )الترمــذي، ســنن الترمــذي، 1975م( أي لا  ــى س� ــه »لا يَسَــوم الرجــل عل ســوماًً، ومن
يطلــب البيــع ويــراوض فيــه حــال مراوضــة أخيــه فيــه لا أنــه بمعنــى لا يشــتري كمــا قيــل، بــل 
َـه إذا نهــى عــن التكلــم فــي الشــراء فكيــف بحقيقــة الشــراء"  نهيــه عــن الســوم يثبــت التزامــاًً، لأن�

)السواـسـي، د.ت( 

أوًلاً- بيان الوجه المقاصدي.

ذهــب الإمــام المحقــق الكمــال بــن الهمــام إلــى حرمــة ســوم الرجــل علــى ســوم أخيــه، ويثبــت 
بمجــرد المراوضــة أي لا يطلــب البيــع ويــراوض فيــه حــال مراوضــة أخيــه فيــه لا بعــد الاتفــاق 

والرـكـون وقـبـل أن يـتـم العـقـد

وســأذكر مثــالاًً كــي يتضــح رأي الإمــام المحقــق الكمــال بــن الهمــام، فلــو أَنَّ رجلاًً أراد شــراء 
ســيارة مــن آخــر، وأخــذ كل مــن البائــع والمشــتري فــي التفــاوض علــى الســعر، فجــاء طــرف ثالــث 

وـقـال للباـئـع أـنـا أـشـتريه مـنـك بالـسـعر اـلـذي ذكرـتـه

ــاوض  ــال التف ــي ح ــال المراوضــة أي ف ــي ح ــث- تدخــل ف ــذا الرجــل - الطــرف الثال ــإن ه ف
مــا بيــن البائــع والمشــتري، ولا شــك فــي هــذه الحالــة أن المشــتري الأول ســيحمل فــي قلبــه شــيئاًً 
مــن الكراهيــة والبغضــاء، وهــذه صــورة قــد تفضــي إلــى الشــقاق والنــزاع، وإَنَّ المتأمــل للحكــم 
ــد  ــى النــزاع والشــقاق وق ــد يــؤدي إل ــداء قطــع كل مــا ق الشــرعي المقاصــدي مــن هــذا النهــي ابت
تفــرد بهــذه المســألة عــن المذهــب الحنفــي حيــث أَنَّ المذهــب بــأن النهــي الــوارد فــي الحديــث يكــون 
بعــد الركــون والاتفــاق للعقــد لا فــي حالــة المراوضــة كمــا ذهــب إليــه المحقــق الكمــال بــن الهمــام. 

وـهـذا ـمـا ـسـيتضح ـمـن خلال ذـكـر أـقـوال الفقـهـاء
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ثانيًاً- أقوال الفقهاء في مسألة سوم الرجل على سوم أخيه.

	1 ذهــب الحنفيــة )عابديــن، 1992م( )الكاســاني، 1986م( والمالكيــة )القرطبــي، د.ت( .
ــة  ــووي م.، 1392هـــ( والحنابل ــي، د.ت( )الن ــافعية )العجيل ــازري، 2008 م( والش )الم
)قدامــة المقدســي، 1968م ( )المــرداوي، 1995م(  إلــى حرمــة ســوم الرجــل علــى ســوم 

أخيــه أي بعــد الاتفــاق والركــون وقبــل أن يتــم العقــد،  وفيمــا يلــي بيــان لذلــك:

أ الحنفيــة: ذهبــوا إلــى منــع الســوم والشــراء فيمــا إذا تــم الاتفــاق بيــن المتبايعيــن وتراضيــا 	.
ــن، 1992م(  ــرره المشــتري. )عابدي ــذي ق ــن ال ــع بالثم ــع البي ــل البائ ــن، أو قب ــى الثم عل

)الزيلعــي، 1313هـــ( 0 )الكاســاني، 1986م(.

ب ــائم 	. ــن الس ــون بي ــم الرك ــة ت ــي حال ــت ف ــوم يثب ــي الس ــي ف ــى أن النه ــوا إل ــة: ذهب المالكي
ــار المبيــع أو اشــتراط بعــض  ــم يبــق بينهمــا إلا بعــض متممــات العقــد كاختي والبائــع ول
ــازري، 2008 م(، ولا  ــي، د.ت( )الم ــي تخــص الســلعة المشــتراة )القرطب الشــروط الت

ــراوي، 1995م( . ــى التباغــض )النف ــؤدي إل ــه ي ــع لأنَّ ــي حرمــة هــذ البي شــك ف

ج ــب 	. ــلعة والطال ــب الس ــن صاح ــاق بي ــم الاتف ــو أن يت ــوم ه ــى أَّن الس ــوا إل ــافعيَّة: ذهب الشَّ
للشــراء لكنهمــا لــم يعقــدا العقــد وهــو حــرام، بعــد الركــون إلــى الثمــن " )العجيلــي، د.ت( 

)النــووي م.، 1392هـــ( . 

د الحنابلة ذهبوا إلى أَّن للسوم على السوم صورًا: 	.

الأولــى: أن يوجــد مــن البائــع تصريــح بالرضــا بالبيــع، فهــذا يحــرّّم الســوم علــى غيــر 
المــشتري.

الثانية: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم . 

الثالثة: أن لا يوجد ما يدل على الرضا أو عدمه، فلا يجوز السوم لغيره أيضاًً . 

الرابعــة: أن يظهــر منــه مــا يــدل علــى الرضــا مــن غيــر تصريــح . فقــال القاضــي : لا يحــرم 
الســوم، وقــال ابــن قدامــة : يحــرم )المقدســي، 1968م(

ثالثًاً- أدلة الأئمة في المسألة.

اســتدل كلا الفريقيــن بمــا روي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أَنَّ رســول الله صلــى الله عليــه 
مُِِ المســلم علــى ســوم أخيــه، ولا يخطــب علــى خطبتــه"، لكنهــم اختلفــوا فــي  وســلم قــال: " لا يَس�
تفســير معنــاه، فالجمهــور حملــوا حرمــة ســوم الرجــل علــى ســوم أخيــه أي بعــد الاتفــاق والركــون 

وقـبـل أن يـتـم العـقـد
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واســتدل الجمهــور أيضــاًً: أَنَّ قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم - لا يســوم الرجــل علــى ســوم 
أخيــه- أَنَّ المتســاومين يســميان متبايعيــن لغــة وشــرعاًً ذكــر ذلــك محمــد وهــو قــول أبــي حنيفــة 
ــام  ــن الهم ــال ب ــق الكم ــام المحق ــر الإم ــا فس ــربيني، 1994 م( ، بينم ــدوري، 2006 م( )الش )الق
حرمــة ســوم الرجــل علــى ســوم أخيــه، أن�ّـه يثبــت بمجــرد المراوضــة قبــل الاتفــاق والركــون ولــم 
يشــترط رضــا المتعاقديــن أو ركونهمــا للعقــد )السواســي، د.ت( وهــذا ناتــج عــن نظــرة مقاصديــة 

ثاقـبـة لأـصـل تـشـريع الحـكـم. 

رابعًاً- المناقشة ورأي الباحث.

ــأَنَّ  ــول ب ــن الق ــور م ــه الجمه ــا اســتدل ب ــن م ــن، لك ــكلا الفريقي ــل ل ــث محتم ــول: إَنَّ الحدي أق
المتســاومين يســميان متبايعيــن لغــة وشــرعاًً فهــذا صحيــح بعــد الاتفــاق والركــون وقبــل العقــد، نعــم 
َـا فــي حالــة المراوضــة وقبــل الركــون والاتفــاق لا  فــي هــذه الحالــة يمكــن تســميتهم متبايعيــن أم�

يمـكـن تـسـميتهم متبايعـيـن ـبـل لا يمـكـن تـسـميتهم إلا متـسـاومين

وإَّن المتأمــل لكلمــة المراوضــة يجدهــا مأخــوذة مــن راوض، أي داراه وخاتلهَ حتــى يُدْخِلهَُ -	
فيــه، فالإمــام المحقــق الكمــال بــن الهمــام فســر ظاهــر الحديــث بمجــرد المراوضــة، لأَّن 
المقصــد مــن حُرمــة الســوم علــى الســوم والشــراء علــى الشــراء وكــذا البيــع علــى البيــع 
والنجــش وغيــره مــن البيــوع المنهــي عنهــا لمــا فيهــا مــن الإيحــاش والإضــرار، ولمــا 
فيهــا مــن إثــارة الحقــد والضغينــة بيــن أفــراد المجتمــع الإســامي، وإَّن المتأمــل لمــا ذهــب 
إليــه الإمــام المحقــق الكمــال بــن الهمــام يجــده فــي غايــة الصــواب، لأَّن دخــول طــرف 
ثالــث فــي حــال المراوضــة والمســاومة وتبــادل أطــرف الحديــث قبــل الركــون للاتفــاق 
أيضــاً فيــه إيحــاش وإضــرار وســبب لإثــارة الحقــد والضغينــة بيــن أفــراد المســلمين؛ لــذا 
مــا ذهــب إليــه الإمــام المحقــق الكمــال بــن الهمــام أقــرب لــروح الشــريعة ومقاصدهــا، 

والله تعالــى أعلــم.

نتائج البحث:

يجــوز إناطــة الأحــكام بمقاصــد الشــريعة الإســامية إن كانــت هــذه المقاصــد مشــروعة -	
ظاهــرة منضبطــة.

لا يجوز أن تناط الأحكام بمقاصد الشريعة الإسلامية إن كانت خفية مضطربة.-	

يجــب أن تنــاط الأحــكام بمقاصــد الشــريعة الإســامية بمقاصدهــا لكــن ليــس المــراد بهــذا -	
ــب  ــاس ليشــمل الجان ــي القي ــراد أن يتســع النظــر ف ــل الم ــة، ب ــة الأصولي أن تعُطــل العل

المقاصــدي مــن وراء كل حكــم.
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إَّن المذهــب الأربعــة قــد أخــذت بالجانــب المقاصــدي للمســائل الفقهيــة فــي مســائل فقهيــة -	
عديــدة، وأناطــت الحكــم بالمقاصــد الشــرعية المنضبطــة.

يتجلــى الفــرق بيــن المنــاط والــذي يقصــد بــه العلــة والمقصــد أَّن المنــاط هــو الوصــف -	
المناســب المعــرّف لحكــم الشــارع وباعثــه علــى تشــريع الحكــم، والمقصــد هــي الثمــرة 

المترتبــة علــى امتثــال حكــم الشــارع مــن جَلــب مصالــح أو دفــع مضــار.

يظهــر الفــرق بيــن المظنــة والمقصــد كــون المظنــة تشــمل الشــرط والمانــع ومحــل الحكــم -	
التكليفــي، فالمقاصــد هــي الغايــة مــن الحكــم، والمظنــة هــي الأمــارة.

 التوصيات: 

ــان -	 ــع بي ــرعية، م ــوص الش ــون  للنص ــا المعطل ــال به ــي ق ــة الت ــائل الفقهي ــة المس دراس
ــم. ــن منه ــيما المعاصري ــرعية لا س ــكام الش ــي الأح ــم ف ــم واضطرابه ــنيع عبثه ــم وش تحريفه

التمييــز مــا بيــن الأحــكام الشــرعية الثابتــة نصــاً ومــا بيــن الأحــكام الشــرعية المتغيــرة -	
ــار تغيــر المــكان والزمــان والأعــراف، وذلــك فــي ضــوء المقاصــد الشــرعية. باعتب

ــم -	 ــي ل ــاوى المعاصــرة، الت ــن الأحــكام الشــرعية، والفت ــا بي ــة م ــان الفجــوة المقاصدي بي
ــم. ــريع كل حك ــن وراء تش ــة م ــرة المقاصدي ــي النظ تراع

ــل -	 ــع الدلي ــه م ــص علي ــرعية والن ــكام الش ــن وراء الأح ــدي م ــب المقاص ــار الجان إظه
ــة فــي المعامــات الماليــة لأَّن الأصــل فيهــا الإباحــة. خاص

ربــط الأحــكام الفقهيــة بمقاصدهــا عنــد عرضهــا، ليكــون ذلــك حافــزاً علــى التمســك بهــا، -	
والأخــذ بذمامهــا خاصــة فــي أروقــة العلــم ونواحيــه. 
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Basing Islamic Rulings on Sharia Intents: A 
Jurisprudential Study

Hasan Al-Khamis(1)

Abstract: 

This study addresses the concept of sharia intents (maqasid) in financial 
transactions according to the Hanafi school of thought. It highlights the issue 
of associating legal rulings with the intents of Islamic Sharia by outlining 
its dimensions and specifying its guidelines. The study covers the definition 
of Sharia objectives and the related terms, in addition to clarifying the 
points of agreement and divergence among these terms. It then examines a 
jurisprudential issue from a maqasidi perspective based on an understanding 
derived from each evidence. The study found that Sharia intents are divided 
into two categories: (1) apparent and well-defined objectives that can be 
considered and observed by those analyzing the evidence; and (2) hidden 
and ambiguous intents that are not well-defined and thus are not reliable 
for maqasidi analysis. The notion of associating Islamic rulings with the 
purposes of Sharia involves expanding the scope of analogy (qiyas) to 
include and consider these purposes. An example provided is the case of sale 
in the context of bargaining. The Hanafi scholars hold that selling on top of 
an existing sale is prohibited after agreeing to the contract and settlement. 
However, some Hanafi scholars argue that the prohibition applies during the 
bargaining phase before settling the contract, as the aim of creating enmity 
and dislike is attained during this phase. This is in addition to other cases like 
auction sales and similar applications.

Keywords: Entrusting, Purposes, Financial transactions, Intentional 
thought.
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